


 بین المبادئ والوسائل –مقاصد الشریعة 

 د طارق عبد الحلیم

لیھ صلى الله عالحمد للہ الذي لا یحمد سواه، المحمود على كل حال، وبكل لسان ومقال، والصلاة والسلام على رسول الله 

 ، وبعدوسلم

 مقدمة البحث

موضوع مقاصد الشریعة فإنھ یعلم إن ذلك من أعظم العلوم وأھم الموضوعات، من حیث ث الباحث في دحین یتح
  یعات عن رب العالمین، إن لم یكن أھمھا.قأحكام الشریعة، فھو من أھم التوإنھ یتناول ما قصد الله بإنزال 

رة في أقوال من سبقھ من قروقد كانت تلك المقاصد محط اھتمام العلماء منذ رسالة الشافعيّ، بل قبل ذلك، تجدھا م
بل  كما سنرى،لكنّ العلماء، على إدراكھم لأھمیة ھذا الباب العظیم، لم یفردوه بحدیث في علم أصول الفقھ، . السلف

 علم الكلام. م فيمن مسائل القیاس والعلة، أو في موضوع الحاكم من حیث تناولھتحدثوا عنھ كمسألة 

كتابھ "الإحكام في قواعد الأحكام"، ثم الإمام الشاطبيّ، في  1موضوع المصالحالإمام العز بن عبد السلام وقد أفرد 
 ، حیث أفرد لھ كتاباً كاملاً وتناولھ من جوانب عدة، فكان فیھ مجدداً أصیلاً."الموافقات"في 

أو  ،اھعوّل على رأي لم یعتبرومقاصد الشریعة ھي الأصل الذي یقوم علیھ كلّ أصل، ویندرج تحتھ كلّ فرع، فلا مُ 
، دون اعطأفتوى ممن لم یتحقق بھا. كیف وأصل الدین طاعة الله، وأنّى لطائع أن یطیع دون أن یعرف قصد من 

 استثناء.

صد بلى نعرفھا، ونتبعھا، فإنما ق :فإن قال قائل: لكننا لا ندرك مقاصد الشرع في العبادات غیر معقولة المعنى؟ قلنا
ائر بشكلٍ محدد، واختار لھا أوقاتاً وأزماناً وھیئات محددة یلتزم بھا المكلفّ، لا ربنا إلى ابتلاء العباد بإقامة الشع

إنما تحدث العلماء   یغیرھا ولا یبدلھا، فإن فعل فقد أدرك قصد الشارع فیھا، وھو مطلق التعبد، ومطلق طاعة الأمر.
 بأنھا غیر معقولة المعنى من حیث كیفیاتھا ومواقیتھا وھیئاتھا، لا مقصدھا.

بادات أو معاملات، كما سنرى عمن ھنا فإنّ ھذه المقاصد تعلو ولا یعلى علیھا، إذ ھي ما خلق الله الخلق لیدركھ، في 
 بعد إن شاء الله تعالى.

 وسیتضح الفرق بین المقاصد والمصالح في المصطلح والتطبیق في أثناء البحث إن شاء الله. 1 
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ین في كتاباتھم بین "المقاصد" و"المصالح"، وھو أمرٌ أشرنا الیھ ثكذلك فإننا سنبین في بحثنا ھذا خلط عدد من المحد
 " الإمام بن عاشور .. ومَقاصِدُ الشَریعةبعنوان " 2011عام  2المنشور مسبقاً في مقالنا

 المقصد من البحث

قد أفردنا ھذا البحث للنظر في ناحیة من مناحي مقاصد الشرع، إذ یصعب على الباحث أن یحیط بھ من كلّ جوانبھ 
 قصدنا إلى ما یلي:في بحث كھذا. لكننا 

 مدخل إلى تطور النظر في موضوع المقاصد .1
 شرح المقاصد العامة للشریعة ومراتبھا. .2
 التفرقة بین مقاصد الشریعة ومبادئ الشریعة .3
 لاقة بین المقاصد والوسائل.الع .4
 مقاصد الشریعة والمصالح المرسلة .5
 مناقشة بعض من تناول المقاصد والمصالح من باب "تجدید أصول الفقھ" .6
 أھمیة دراسة المقاصد في بناء الفقھ المعاصر .7

 

 

 

 

 

 

 

 2 19036-http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical 
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 مدخل إلى تطور النظر في موضوع المقاصد

مباحث القدماء مطویاً داخل فتاویھم وتأصیلاتھم، من حیث لم  كما ألمحنا سابقا، فقد ظل علم المقاصد وذكرھا في
برز الحاجة لإفراده بعلم مختص أو موضوع منفرد. وما نحسب ذلك إلا لارتباط ھذا المنحى من النظر بالتوسع في ت

احتیاجات الناس وتزاحم الجزئیات وخروجھا عن قدر النصوص المتاحات. كذلك لسبب تغیّر البیئة وتنوع طرق 
لمعیشة والتحدیات التي تواجھ المجتمعات الجدیدة. ولعل ما دوّنھ العز بن عبد السلام ثم أتم بناءه الشاطبي یُعتبر من ا

جاعھا رساحة الفتاوى وإقبیل سبقھما لزمانھما، واستشرافھما لما سیستجد من ضرورة النظر في المقاصد لتغطیة م
من إمام الحرمین أبي المعالى الجویني في كتابھ "غیاث الأمم في البناء التشریعي. وھو مثال ما حدث موضعھا من ل

غیاب الإمام وبیّن وضع الرعیة وأھل الحلّ والعقد ما رآه مناسباً. كذلك ما أسسھ في مسألة  نظرحیث  3التیاث الظلم"
الجغرافیة ، وضرورة إضافة الأبعاد 4لى حركة التاریخ في مقدمتھالعلامة عبد الرحمن ابن خلدون في نظره إ

 وتطبیق قواعد العقل على المرویات التاریخیة لتمحیصھا.

ر الصحابة، وحتى القرن وقد ذكرنا أنّ النظر في المقاصد كان یأتي في سیاق التعلیل للأحكام، وذلك منذ عص
 جري على وجھ التقریب.الخامس الھ

نَ الَّذِینَ ھَادُواْ حَ بِ فَ في كتاب الله "فنیت الأحكام الشرعیة في الكتاب والسنة على التعلیل للأحكام. وقد بُ  مْنَا ظُلْمٍ مِّ رَّ
ھِمْ عَن سَبِیلِ اللهِّ كَثِیراً"  لا یتحدث الناس أن" صلى الله علیھ وسلموفي حدیث رسول الله . 5عَلیَْھِمْ طَیِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لَھُمْ وَبِصَدِّ

. وھذا ابن سلول، حین قال عمر "دعنى أضرب عنق ھذا المنافق" في واقعة عبد الله ابن أبيّ  6یقتل أصحابھ" محمدا
 على تعلیل الأحكام، ودال على مراعاة المصالح فیھا. الحدیث دالٌ 

والتعلیل یعنى أنّ ھناك مقصدا للشارع في سنّ الحكم على ھذا الوجھ. ولم یخالف في ھذا إلا الظاھریة والأشاعرة، 
ابتداء من الناحیة الكونیة التعلیلیة،  7یة الفقھیة، وأنكر الأشاعرة السببیةمن الناحالظاھریة القیاس ابتداءً حیث أنكر 

 الصواب في اختیاراتھ.كلاھما وجانب 

في  ا المقاصد، التي جعل فصلھا الأولھیحیث قسّم الفنون إلى ثلاثة، ثان وقد ألمح إلى ذلك الغزاليّ في المستصفي،
 .8الوجود والفقھ، وھو التعلیل في القیاسالبرھان، وقسمھ إلى المقدمتین في 

 

 

 "غیاث الأمم في التیاث الظلم" أبو المَعالي الجویني، طبعة دار الدعوة 3 
 تقدیم د على عبد الواحد وافي، طبعة نھضة مصرابن خلدون" تحقیق عبد الرحمن "مقدمة  4 
 160النساء  5 
 البخاري 6 
"مفھوم السببیة عند أھل السنة والجماعة"، في ثلاثة أجزاء  1986راجع بحثنا المنشور بمجلة البیان اللندنیةعام  7 

75-http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical  &76-http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical  &77-http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical   
 .31ص  1المستصفى للغزالى ج 8 
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 : فائدة

 ن العلاقةأائیة والقواعد الكلیة. فإنھ رغم یتعلق بالعلاقة بین النظر المقاصدي، والأدلة الاستقر ونود ھنا أن نثبت أمراً 
ویة. ذلك قن العلاقة بینھما قائمة أقاصد إلا إننا نرى ى لأمر الكتابة في المَ في كتابات من تصدكثیراً بینھما لم تظھر 

ن في یدلّ على أن الباحثیالكلیات. وھذا منھا كوّن تشتركة بین الجزئیات، والتي تة المُ أن الاستقراء مبنيّ على العلّ 
وقد كان دلیل الاستقراء مستعملاً منذ بدء الحدیث بإدراك شمولیة العلل. المقاصد،  وا كلیةالاستقراء عامة، قد أدرك

ومن ھذا النظر فإننا یمكن أن نرجع الفكر المقاصدي إلى فترة أبعد مما ظھر في . 9القواعد الأصولیة والفقھیةفي 
ھا بما وُجد تصریحاً في كتب أبو الحسن العامريّ ت حیث ربطأحمد الریسوني  .مثل د، المعاصرینكتابات بعض 

على حق في ھذا الربط، إلا إننا نعود بالمسألة إلى أصلھا، من حیث ربط المقاصد  وھو. 10، والحكیم الترمذي381
. فنحن نرى أنّ عدم ذكر التقسیمات المقاصدیة لا یعنى إنھم لم بنفسھ ھثبتأبل ما بالعلل، وھو ما نتفق علیھ، 

المقاصد إلى یوسف بن أبان،  یدركوھا، بل ھم أدركوھا بلا بد. ومن ھنا فإن ھذا المنحى یرجع بنا في فھم بدایة علم
 الذي ذكر الاستقراء وقواعده.  339والكرخي والخشني، بل والفارابي ت 

ونحن ھنا لا نشك في أنّ إفراد الحدیث عن "المقاصد" بتسمیتھا وتقسیمھا إلى أبو الحسن العامري ومن بعده الجویني 
ا حقق د. الریسوني، لكن التصریح لا یعنى تخلف والغزالي لم یظھر تصریحا بشكلھ المحدد إلا على ید العامري كم

 الفھم للمعنى.

 ومن ھنا فسنسیر في ھذا البحث على ھذا المنھج الذي یضع العلل مقاصداً جزئیة، لا كلیة، ولكنھا مقاصد أولاً 
 .11وأخیراً، خاصة عند من قال بأن طردھا حجة مثل الصیرفي والأحناف وبعض المالكیة، وإن خالفوا الجمھور

 

 

 

 

 

 

  /http://www.alukah.net/sharia/0/85060 راجع بحثنا "الاستثناءات من القواعد الكلیة في الشریعة الإسلامیة" 9 
مطعون في عقیدتھ بافتراضھ خاتم  ، وھوذكر الحكیم الترمذي. 7 ص البحث في مقاصد الشریعة نشأتھ وتطوره ومستقبلھ"د الریسوني في بحثھ " 10 

ص  13، وسیر الأعلام للذھبي ج 222ص  2الأولیاء ورفعھ مرتبة الولایة عن النبوة، وھذا من أشنع العقائد، راجع ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ج 
439 )216.( 

 168"الآراء الأصولیة لأبي بكر الصیرفي" توفیق عقون ص  11 
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إلى أبي  رضى الله عنھ خطاب عمروقد علل الصحابة وقاسوا علي الأحكام ونظروا إلى المصالح واعتبروھا. ولعل 
رضى  قال عمریحمل دلالات تقوم علیھا أعمدة الشریعة من الناحیة الاجتھادیة ولا شك.  رضى الله عنھعري موسى الأش

لیس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبیھ ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الفھم الفھم فیما تلجلج في صدرك ما " الله عنھ
. وفي ھذا الكلام تجد أصل الأدلة كلھا، 12عى حقاً غائباً أو بینة أمداً ینتھي إلیھ"الأمور بنظائرھا واجعل لمن ادّ 

 نھرضى الله عد عمل عمر وقومنھا القیاس، بل والأشباه والنظائر. فھو خطاب لا یعلوه حدیث في أصول الفقھ وأدلتھ. 
ي مجلس ف بھذا النظر المقاصدي في كثیرٍ من فتاویھ، مثل إیقاف حد السرقة في وقت المجاعة، وإنفاذه الثلاث طلقات

ل عليّ في فتواه في حد شارب الخمر الشھیرة، وفي . كذلك فعرضى الله عنھبن كعب  بيّ ثلاثاً، وجمع القراء على أُ  واحدٍ 
 .رضى الله عنھتقدیم أخذ البیعة على أخذ القصاص من قاتلي عثمان 

 فصاروا یخرجون الفتاوىالتابعین وتابعیھم من أھل القرون الثلاثة الفضلى قد ساروا على ھذا النھج ذاتھ، ثم إنّ 
 ل الإئمة الأربعة وسائر أئمة ذلك العصر كالإمام الزھري واللیث بنة والمستنبطة، كما فعالقائمة على العلل النصیّ 

  سعد وغیرھما.

د بعدھم نجد ما كتب أبي بكر محممنذ عھد التابعین وتابعیھم، ثم من  ذكرنا،كما  ،وقد تحدث الفقھاء في علل القیاس
في كتابھ "إثبات  324في كتابھ "إثبات القیاس"، وأبو الحسن الأشعري ت  318ابن المنذر النیسابوري ت  بن ابراھیم
 .في كتابھ المعروف "أصول الكرخي" 340وأبي الحسن الكرخي ت القیاس"، 

أبو بكر خراسان الإمام العلامة الفقیھ الأصولي اللغوي عالم قال فیھ الذھبي "، 365ثم جاء القفال الشاشي الكبیرت 
أبا سمع  .، وصاحب التصانیفبما وراء النھر، الشافعي القفال الكبیر إمام وقتھمحمد بن علي بن إسماعیل الشاشي 

وأبا القاسم ، مد بن محمد الباغندي ومح، وعبد الله بن إسحاق المدائني ، وابن جریر الطبري ، بكر بن خزیمة 
وھو كتاب عجیب فرید في بابھ،  14فألف كتابھ "محاسن الشریعة"" ،13، وطبقتھموأبا عروبة الحراني، البغوي

 كام الشریعة، من عبادات ومعاملات، ویثبت حسنھا بما لا مزید علیھ.أحو إثبات العقائد یتحدث فیھ عن حِكَمَ 

 .الذي ذكره د 15، في كتابھ البدیع "الإعلام بمناقب الإسلام"381ومن بعده أبو الحسن العامري الفقیھ والفیلسوف ت 
على ید مذ تتلعاش العامري في عھد السامانیین في بخارى، وعُرف بالحكیم النیسابورى، والریسوني في بحثھ. وقد 

، وكان صاحب أثرٍ عظیم في 16رات في الإمتاع والمؤانسةیدي عدة موالبلخي، كما ذكره أبو حیان التوحي الكند
زمانھ. إلا إنھ قد تمیّز بالفقھ ونافح عن الإسلام ولم یسر مسیرة الفلاسفة الملحدین الذین أخرجوا الشریعة من لباسھا 

ھا. وكان، ورفعتوألبسوھا ثوب الفلسفة الباردة، بل كان كتابھ "الإعلام" من أعلام الكتب التي أظھرت فضل الشریعة 
، حیث اعتبر إنھا "مزاجر"، الخمس من باب العدم ، أول من تحدث في موضوع تقسیم الضرورات17حسب ما نعلم

إلا على أركان خمسة: مزجرة قتل  18الأدیان الستة ذويفمدارھا أیضا عند  المزاجر، وأماوھي المفاسد، فقال "

 85 ص 1علام الموقعین" ابن القیم جأ 12 
 ص  20"سیر أعلام النبلاء" للذھبي ج 13 
 "محاسن الشریعة" القفال الشاشي الكبیر، بتحقیق محمد عليّ سمك، طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت 14 
 "الإعلام بمناقب الإسلام" تحقیق وتقدیم د أحمد عبد الحمید غراب. 15 
، في 21، كما جاء ذكره في سیر أعلام النبلاء في الطبقة 193ص  2"الإمتاع والمؤانسة" أبو حیان التوحیدي، طبعة دار مكتبة الحیاة، انظر مثلا ج 16 

 .407ص  16ترجمة أبو بكر الأصبھاني ج 
 وھو ما بیّنھ د الریسوني في بحثھ. 17 
 یة والھندوسیة والإلحاد.وھي عنده الإسلام والیھودیة والنصرانیة والزرادشت 18 
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ھتك الستر كالجلد والرجم، ومزجرة سلب لصلب، ومزجرة أخذ المال كالقطع واالنفس كالقتل والدیّة، ومزجرة 
والملاحظ ھنا أنّ العامري قد تناول ھذه . 19خلع البیضة كالقتل عن الردّة"العرض كالجلد مع التفسیق، ومزجرة 

المفاسد من باب الفقھ وأحكامھ، إذ قصد إلى بیان عظمة البنیة التشریعیة في أحكامھا، ولم ینظر الیھا من باب 
المقاصد العامة للشریعة كباب مستقل بذاتھ، كما لم یأت بأمثلة على تحصیل المصالح المقابلة، وإن لم یقلل ذلك من 

 قیمة إیراده لھا على ھذا النحو الدقیق.

، ومناسبتھا 20صول البزدوي" عن تقسیم العلةفي كتابھ "أ الحدیث في علل الأحكام، 382البزدوي ت  عنكما جاء 
 وملاءمتھا. 

وقصد بھ المصالح المرسلة كما ھو  21فتحدث عن "الاستدلال"، 478م جاء إمام الحرمین أبو المعالي الجوینيّ ت ث
معنى مشعر بالحكم مناسب لھ فیما یقتضیھ الفكر العقلي، من غیر وجدان أصل متفق مفھوم مما كتب، وعرّفھ بأنھ "

: نفیھ 22أقسام "فالمذاھب إذا في الاستدلال ثلاثة: أحدھافقد أرجعھا إلى ثلاثة  علیھ، والتعلیل المنصوب جار فیھ"
والاستصواب قرُبَت من معاني  الاستصلاحاع وجوه جواز اتب - 23باع كل معنى لھ أصل، والثانيتوالاقتصار على ا

ھو  -لث السنة والإجماع، والمذھب الثاصول الثلاثة، الكتاب والنص أو بعُدت، إذا لم یصد عنھا أصلٌ من الأ
صل، على شرط قربھ من معاني الأصول أ المعروف من مذھب الشافعي: التمسك بالمعنى، وإن لم یستند إلى

ثم تحدثّ الجویني عن المقاصد بلفظھا في باب تقاسیم العلل والأصول، فعرض منھا خمسة أقسام، القسم . 24الثابتة"
إلى أمرٍ ضروري"، والثاني "ما یتعلق بالحاجة  الأول ھو "ما یعقل معناه وھو أصلٌ ویئول المعنى المعقول فیھ

ما لا یتعلق بضرورة ولا حاجة عامة، ولكنھ یلوح فیھ غرض جلب العامة ولا ینتھي إلى حدّ الضرورة، "، والثالث "
، والرابع "ما لا یستند إلى حاجة وضرورة  وتحصیل المقصود فیھ مندوب الیھ تصریحا 25مكرمة أو نفي نقیضھا"

ي المسلك الثالث في تحصیلھ خروج عن قیاس كليّ" وھو یقصد في ھذا الباب ما كان من مكملات لمراتب ابتداءً، وف
التحسینات، كما ذكر في مثالھ عن الكتابة في العتق. والقسم الخامس، وھو "ما لا یلوح فیھ للمستنبط أصلاً ولا 

ضة. والواضح أن تقسیمھ ھنا إلى أو استحثاث على مكرمة" مثل العبادات المح مقتضى من ضرورة أو حاجة
 ، بل ھي في رتب تلك المقاصد، منكما عُرفت بعد الأقسام الخمسة لیس قسیما للأقسام الخمسة في مقاصد الشریعة

وأما  من ناحیة العدم كذلك فقال " ةثم أشار إلى المقاصد الخمسضرورات وحاجیاتٍ وتحسینات ومكملات لھا. 
المنھیات فأثبت الشرع في الموبقات منھا زواجر ولا یكاد یخفى احتیاط كثیر من الناس فیھا وبالجملة الدم معصوم 

ثقل یھدم حكمة الشرع فیھ والفروج معصومة بالحدود ولا یخفى ما فیھا من الاضطراب بالقصاص ومسألة المُ 
أبو بتعبیر  المزاجر ویات، أھر ھو حدیثھ عن المنما یستدعى النظو. 26والأموال معصومة عن السراق بالقطع"

مر بھ لتحصیلھا، بل ما ورد لمنع ، من حیث لم یتحدث أحدھما عن المقاصد من حیث الوجود أو ما أُ العامريّ الحسن 
 عدمھا لیس إلا!

 .1988، طبعة دار الصالة للثقافة والنشر عام 123"الإعلام بمناقب الإسلام" أبو الحسن العامري، بتحقیق أحمد عبد الحمید غراب ص  19 
 باب تقسیم العلة. 313بزدوي ص أصول ال 20 
 1113ص   2ر، ج"البرھان" أبي المعالي الجویني تحقیق عبد العظیم الدیب، طبعة جامعة قط 21 
 وعزاه إلى القاضي الباقلاني وبعض متكلمي الشافعیة. 22 
 وھو ما عزاه إلى الإمام مالك، ووصفھ بالإفراط في الاستدلال! 23 
 1114السابق ص  24 
 وھي مرتبة التحسینات  25 
 .1997، تحقیق صلاح عویضة، طبعة دار الكتب العلمیة 286ص  2"البرھان" للجویني ج  26 
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ما كتب من  فأبدع في كتابھ المستصفى، وجاء فیھ بمحصلة، 505وجاء من بعد الجویني الإمام أبو حامد الغزاليّ ت 
. فقد ذكر في خاتمة الحدیث عن القطب الثاني وھو عن الأدلة المثمرة عنده، ما رأى أن یستثنیھ سبقوه في ھذا المجال

 .27شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاحأربعة عنده وھي  ویسمیھا الأدلة "الموھومة"، منھا،
قوتھا في ذاتھا تنقسم إلى ما ھي في رتبة الضرورات وإلى ما ھي في رتبة قال الغزاليّ "وھو أن المصلحة باعتبار 

الحاجات وإلى ما یتعلق بالتحسینات والتزیینات وتتقاعد أیضا عن رتبة الحاجات ویتعلق بأذیال كل قسم من الأقسام 
رتب الأحكام من حیث . وھو ھنا لم یقتصر على ذكر التقاسیم الثلاثة ل28ما یجري منھا مجرى التكملة والتتمة لھا"

 قوتھا، بل أشار، وللمرة الأولى بھذا الوضوح، إلى مكملاتھا ومتمماتھا.

، أي القصد، 29أن العلة تأتي بمعنى الباعث "مختصر منتھى السول والأمل"في  646وقد ذكر ابن الحاجب ت 
 وشرح طرقھا. 

، في كتابھ "الإحكام في قواعد 660 السلام تالعز بن عبد الإمام المقاصد  تأصیلفي  المساھمینوكان من أكبر 
ومعظم مقاصد مؤلفھ على بیان المصالح والمفاسد، وربطھا تصریحاً بالمقاصد حیث قال " نىالأحكام"، حیث ب

 .  30سبابھا"أالقرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابھا، والزجر عن اكتساب المفاسد و

ف إمام المقاصد أبو اسحاق لّ اكتمل عقد التدوین في باب المقاصد بما أثامن الھجري، حتى قبل القرن ال یكنولم 
 بّر الشیخ أبو، فبلغ الغایة وأوفى على الكمال كما عَ في "الموافقات في أصول الشریعة" 790ت  الشاطبي المالكي

، ودرجة قوتھا یان المقاصد الخمس ومراتبھاعلى علم المقاصد لیس منحصراً في ب فضل الشاطبيّ و. رحمھ اللهزھرة 
ء یجب على علمامن ضرورة وحاجة وتحسین. بل أفرد الشاطبيّ كتاباً مستقلاً في ھذا الباب الذي نحسبھ من أھم ما 

 وسیكون عرضنا لبناء المقاصد معتمداً أصلاً على ما اسسھ ھذا العالم الفذّ. دراستھ وتطبیقھ.الیوم 

 

 

 

 

 

 

 165ص  1"المستصفى" أبو حامد الغزاليّ ج 27 
 174السابق ص  28 
 تحقیق د نذیر حمادو، طبعة دار ابن حزم 1059ص  2مختصر شرح منتھى السول والأمل" ابن الحاجب، ج" 29 
 طبعة دار الكتب العلمیة 7"قواعد الأحكام" العز بن عبد السلام ص  30 
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 شرح المقاصد العامة للشریعة ومراتبھا

 :مقاصد الشریعة

ھو جلب المصالح للعباد ودرأ المفاسد عنھم، بما علم من  من التشریعقصد الشارع الحكیم سبحانھمذكر العلماء أنّ الأصل في 
، وھو ما ذكره العز بن 14الملك "ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر" ستمرار والبقاءخلقھم وما یحتاجونھ للاستصلاح والإ

ي ما سنقوم بھ بعد ف وھو قول صحیح على الجملة وإن احتاج إلى بعض تردید النظر فیھ، وھوعبد السلام والغزاليّ وغیرھما. 
 محاولة للنظر في العلاقة بین المصالح والمفاسد وبین المقاصد وبین المبادئ، والنظر في ترتیبھا ونسبتھا إلى بعضھا البعض.

 واحدة منھا تحت الجزئیات ھي تلك المعاني الكلیّة التي ترجع الیھا كافة جزئیات الشریعة الغراء، وتقع كلالشریعة فمقاصد 
بد. وقد حصرھا العلماء في خمسة مقاصد أصلیة، الدین والنفس والعقل والنسل والمال. وقد شھدت العقول بضرورة حفظ بلا

 ومحفوظة في ، في أعلى رتبھا من ضرورات العقول ومن مستلزمات الفطرتلك المقاصد حتى دون ورود الشرع بھا، بل ھي
 . وقد جاءت الشریعة بإتمامھا على خیر وضعٍ وأفضل طریق وأصوب تقدیر.كلّ ملة

ذلك أنّ حفظ الدین ھو أعلى ما یقصد الیھ الشارع، وما جاء حفظ النفس إلا لیقوم بھا الدین، فإن عدمت الأنفس عدمت الدیانة. 
ھنا رأینا بعض الأصولیین یقدمون حفظ النفس على حفظ الدین، لكننا قدّرنا أنّ ذلك لم یرد إلا في جزئیة واحدة وھي ومن 

طق جعلھ قصدا وعلة أصلیة للجھاد بینما ن سبحانھ ى النفس في جزئیات عدیدة، كما إنالنطق بكلمة الكفر، بینما قدّم الدین عل
 بینھما واضح. كلمة الكفر ھي وسیلة لمقصد، والفارق

بأيّ طریق یستنبطھا الفقیھ من الأدلة الشرعیة، والتي تمثل قصد الشارع الحكیم فیما  ،على تلك المقاصدكافة الأحكام تفرع وت
 وضع من تشریع، یخدم المقصد الأصليّ ویأتى بالمقصد على تمامھ.

نھا موقع الضرورة، ثم الحاجة، ثم التحسین. وتتراوح الأحكام التشریعیة حسب قوتھا ودرجتھا إلى ثلاثة رتب، ما یقع م
فالضرورة ھي ما یمكن للحیاة أن تستمر دونھا، أو بفقدھا یُفقد عضو من الأعضاء أو الولد أو كلّ المال. وقد تناولھا العلماء 

د فیھ في ھذا في أبحاث الإكراه وقسّموھا إلى مراتب، منھا الضرورة الملجئة، ومنھا غیر الملجئة، مما لا محلّ للاستطرا
اة ما تكون بھ الحی التحسین، فھىوالحاجة ھي ما یمكن للحیاة أن تستمر معھا لكن بمشقة تخرج عن حدّ المعتاد. أما  الموضع.

 . 31في مستوى الضرورة ولا الحاجة تأفضل وأطیب وأطھر، فلیس

 

 

 

 

 

 

 وبعدھا. 5، ص 3راجع "الموافقات" للشاطبيّ في شرح المقاصد ولواحقھا، كتاب المقاصد ج 31 
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 :منظومة المقاصد

ظاھراً في مستوى وضع عناوینھا،  یمثّل المنظومة المقاصدیة، ویكون ترتیبھا وضعت منذ نیّف وعشرین عاماً شكلا
یبین منھ ما یأتي منھا قبلاً وما یلحق بھا بعداً، تیسیراً على طلابي في محاضرات أصول الفقھ التي كنت ألقیھا في 

 أسفل الفصل. فقوبعدھا. وھا ھو الرسم المر 1992دار الأرقم ومركز بدرٍ، في التسعینیات، حوالى عام 

ثم إن ھذه المقاصد العامة التي قصد الشارع إلى حفظھا، قد رتّبت على درجات من الأولویة في الحفظ والتقدیم، 
فجاء منھا ما ھو ضروريّ لا یمكن الحیاة بدونھ، ثم ما ھو حاجيّ مما تشقُ الحیاة على المكلف دونھ، ثم ما ھو 

فتكوّن لنا خمسة عشر قسماً. ثم جاء تحت كلّ درجة من ھذه الدرجات تحسینيّ مما یجعل الحیاة أفضل وأقوم، 
الثلاث ما ھو من الأحكام التكلیفیة الخمسة، واجبة ومندوبة ومباحة ومكروھة ومحرمة، إلا في مستوى الضرورة 

ل ببقاء ا یتكففلا یكون إلا الوجوب والتحریم، فیكون بذلك ستون قسماً. ثم تنقسم كلّ منھا إلى الوجود والعدم، أي م
، فیكتمل منھا مائة وعشرون قسماً، قد وقعت تحتھا كلّ أحكام الشریعة بلا العدم، وما یتكفل بمنعھ من وجوداً  القصد

استثناء، إذ ھي مصدرھا أصلاً وبالمقام الأول. ثم لكلّ منھا مكملات أو متممات تكمل بھا أوصافھا على وجھ 
ة فمعناھا أنھا لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت لم تجر فأما الضروری یقول الشاطبيّ " الكمال.

مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد وتھارج وفوت حیاة وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران 
ي في الغالب إلى الحرج المبین .. وأما الحاجیات فمعناھا أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤد

والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفین على الجملة الحرج والمشقة ولكنھ لا یبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة .. وأما التحسینات فمعناھا الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب 

ا العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وھي جاریة فیما جرت فیھ الأحوال المدنسات التي تأنفھ
 وكلّ ھذه الأقسام تقع في مجالات الحیاة كلھا من عبادات وعادات ومعاملات وجنایات كما بیّن.. 32ان"الأولی

 
 اء تامً لما ورد في الشریعة منفمقاصد الشریعة لیست أحكاماً في ذاتھا، ولا ھي أدلة شرعیة كذلك، وإنما ھي مبنیة على استقر

جزئیات، استخلص منھ العلماء والعقلاء أنّ مقصد الشارع بأحكامھ كافة ھو الحفاظ على تلك المقاصد، بإتیان ما یقویھا ومنعھا 
كون یمن العدم بالنھي عمّا ینفیھا. والفكر في ھذه المقاصد یتدرج من الجزئیات إلى الكلیات، فالمقاصد، ثم یعود مرة أخرى ل

 .33حاكما على الجزئیات، كما ھو معلوم من الاستقراء

والأحكام التشریعیة تتمایز وتتقدم وتتأخر حال التعارض، بنظر الفقیھ، حسب موضعھا من تلك المنظومة التي قدّمنا. فإن 
رم جة، مع وجود المححاجة حفظ النفس أعلى رتبة من تحسین حفظ الدین، ومن ھنا یحلّ للمرأة أن یراھا الطبیب الأجنبي للحا

 قطعاً، من حیث إن الحجاب تحسینيّ على وجھ القطع سواء في رتبة حفظ الدین أو رتبة حفظ النسل، وقس على ذلك.

 على ھذا البناء الرائع القویم، قامت شریعة الله، وصحّ قول من قال إنھا تصلح لكلّ زمان ومكان وحال.

 

 ، طبعة دار المعرفة، تحقیق عبد الله دراز10ص  2"الموافقات" الشاطبيّ، ج 32 
  /http://www.alukah.net/sharia/1048/82855 "راجع بحثنا "تطور علم أصول الفقھ .. من الشافعي إلى الشاطبيّ  33 
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 بین مقاصد الشریعة ومبادئھا

ظھر في العصر الحاضر، بل في العقود القلیلة الماضیة، من یتحدث عن مبادئ الشریعة، ثم یربطھا بمقاصد الشریعة بما 
توجیھ النظر وتحریر المنھج، مما أدى إلى تحریم ما أحل الله، . وقد استتبع ھذا النظر خراب ٌ كثیر في 34یوحي إنھما واحد

 وتحلیل ما حرّم، بناء على ھذا الخلط.

الحقّ أن ھذا المُصْطَلح "مبادئ الشریعة" مصطلحٌ مُحدثٌ لم یأت لھ ذكرٌ في أيّ من كتب الأصول أو القواعد الفقھیة 
فیما ورد لنا عن العلماء الأثبات، إنما ھو جدید مُحدثٌ یجب الحذر عند استخدامھ حتى لا تختلط بھ المفاھیم كما بیّنا 

اثة والاجتھاد، ومثلھا من المفاھیم التي ھي حقٌ یختلط بھ باطل. إنما الذى في بعض كتبنا من قبل عن الوسطیة والحد
ورد لنا عن العلماء ھو تعبیر "مقاصد الشریعة". والفرق بین المقاصد والمبادئ كبیر. فالمقصد یمثل المراد من 

مآل. وھو مستنبطٌ من الأمر المقصود الیھ بالمقام الأول، وھو یغطي مساحة المسألة من بدایتھا إلى نھایتھا بال
تفصیلات الشریعة ومن عموماتھا ومجملاتھا وكلیاتھا. أما تعبیر المبادئ، فإنھ مبتوت الصلة بالأحكام التفصیلیة، 

صیل لصالح المبدأ، ولیس الأمر كذلك اوكأنھ "بُدأ" بھ، فھو أولٌ والتفصیلات تالٍ، ومن ھنا فلا حرج أن تُترك التف
لدراسة التفصیلات، ثم تعود بعدھا لا لتنفض تلك الجزئیات التفصیلیة عن نفسھا، وتعمل في المقاصد، إذ ھي تالیة 

مستقلة عنھا، بل لتُعین على تعیِین حُكم ما لم یوجد لھ حكم تفصیليّ في جزئیات الشریعة الثابتة. وھو بالضبط معنى 
ع باعتبارھا أو إلغائھا، وإن لاءمت "المصلحة التي لم یشھد الشروھي "المصلحة المرسلة" التي بیّناھا من قبل 

تصرفات الشرع على الجملة بأن اندرجت تحت دلیل كليّ، دون دلیل خاص معین". فتصرفات الشرع ھي مقاصده 
 العامة، وھي التي یمكن، فیما لا نصّ فیھ على الخصوص، أن یُستھدى بھا لاستخراج حكم الشرع فیھا.

صد، ولھا مبادئ، لكنھما لیسا سواء، بل یتمایزا ویختص كل مّنھما بمیزات، كما أنّ والحق الذي ندین بھ ھو أنّ للشریعة مقا
التأكید على أنّ تعبیر "مبادئ الشریعة" ولیس مقاصدھا ھو فیجب  لكلٍ دوراً یلعبھ في رسم معالم ھذه الشریعة الغراء.

نّ المبادئ ھي إشرعیة ما أمكن، إذ إن قیل إجراءٌ مُتعمدٌ یھدف إلى تمییع ما یأتى تَحتھا، ویبعدُ بھا عن الأحكام ال
المقاصد، وجب أن یرجع المشرعون إلى جزئیات ھذه المقاصد العامة، وھي تفاصیل الأحكام، وھو بالضبط ما لا 

یریدونھ. فلا یعقل أن یَعتدّ المشرع بكلیةٍ نشأت أصلاً من مجموع جزئیاتھا، أي أدلتھا، كما یسمیھ الشاطبيّ 
 وي"، ثم یُغفِل إعتبار ھذه الجزئیات ذاتھا."الإستقراء المعن

وجود ، وھي أساس البلا استثناء البشرومبادئ الشریعة، كما نراھا، ھي تلك المعاني العامة المطلقة التي تحیا علیھا 
 وقاعدة صلاحھ كبشرٍ. البشري

ات جزئیات الشریعة الغراء، وتقع كل الجزئیتلك المعاني الكلیّة التي ترجع الیھا كافة مقاصد الشریعة، فھي، كما قلنا،  اأمّ 
فإن جاء أمرٌ لیس فیھ حكم تفصیليّ واردٌ ثابتٌ على مستوى الأحكام التكلیفیة، ارتفع الفقیھ  تحت واحدة منھا بلا بد.

بالمسألة لیلحقھا بأحد الأقسام الخمسة عشر، ثم یردھا بذلك إلى أحد المقاصد الخمسة، لتعینھ على تعیین موضع ھذه 
المسألة في منظومة المقاصد العامة. وھو المقصود بمعنى المصلحة المرسلة، التي لا دلیل خاص علیھا، ومن ثمّ، 

یلحقھا الفقیھ بما ھو أعلى منھا في منظومة المقاصد، لیستنبط حكمھا. وھذه العملیة تستلزم علماً واسعاً وإحاطة 
یتحدث فیھ المبتدؤون وأنصاف المتعلمین، فھو أرفع وأدق شاملة بكلّ جوانب الشریعة وأصولھا، وھى لیست عبثاً 

 /http://feker.net/ar/2012/10/12/12583ما الفرق بین أحكام الشریعة ومبادئ الشریعة؟" انظر على سبیل الثمال لا الحصر مقال د جاسر عودة " 34 
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اسٍ أو أي من الأدلة التي من الفتوى في الأحكام التي علیھا أدلة شرعیة ثابتة كأن تقع تحت نصٍ أو إجماعٍ أو قی
 آنفاً. ذكرنا

من جزئیات الشریعة ھذه المقاصد، إذ ھذه المقاصد، كما بیّنا، استنبطت عن لف تأما عن ھذه المبادئ، فھي أمر یخ
م الأوّلى التي یعتقد الناظر أنھا المرجعیة من وراء ھذه المقاصد، كما كَ بدلالة قطعیة، أما تلك المبادئ فھي تعنى الحِ 

 بیّنھا الطاھر بن عاشور، مثل: الحریة، الفطرة، العدل، السماحة، المساواة

استخرجھا المستنبطون من أحكام جزئیة محددة محدودة وردت وإن اختلط علیك الفرق، فإن المقاصد ھي الأقرب للتطبیق، إذ 
 في السنة التي ھي بیان وحكمة. أمّا المبادئ فھي أعلى مرتبة من المقاصد صلى الله علیھ وسلمنھا رسول الله في القرآن وبیّ 

ھا بینما المقاصد ھي التي تتخیر بكنة في ترسم الحق، تطابقاً أو توھماً. مفة الأقوال والآراء والمذاھب الموتطبیقھا یتسع لكا
 .وجھ الحق من تلك الممكنات

الإمام الجلیل والفقیھ تحدثنا عن مبادئ الشریعة، فإن بطلھا وكاشف أسرارھا في عصرنا ھذا، وإن لم یسمھا بذلك، ھو  وإذ
ظیمة مثل "مقاصد الشریعة الأصوليّ المُجتھد محمد بن الطاھر عاشور التونسيّ، شیخ جامعة الزیتونة، وصاحب المؤلفات الع

الإسلامیة" و"النظام الإجتماعيّ في الإسلام"، و"التحریر والتنویر"، وغیرھا من جلیل المؤلفات وفریدھا في التفسیر واللغة 
رك كتابھ الجلیل في شرح "دیوان بشار" بما فیھ من إمامةٍ في الفقھ اللغّوىّ، وحِرصٍ على  والبیان والحدیث. ولعمرى، لیذكِّ

عربیة وتملك ناصیتھا، ودأبٍ في البحث والتنقیب، بكتاب "المُتنبى" لإمام اللغة وفحلِ البیان في عَصرِنا العَلامة الجلیل ال
 رحمھم الله جمیعا.محمود محمد شاكر، 

الزركليّ، وفي وسیرةُ الشیخ الإمام بن عاشور مَسرودة في كثیرٍ من المَواضع، لا داعي لتردیدھا، یجدھا القارئ في أعلام 
 العدید من المؤلفات التي كُتبت عنھ، في العقود الأخیرة من القرن السالف.

نبَیِّن للناظرین في حال الناس والدنیا الیوم، والمفتین فیھا، ما علیھم أن یعتبروا حین التصدى للحدیث عن مَصائر ونحن ھنا 
قٍ في أطرافھا، بل بالغوص في أعماقھا واستخراج كامن لؤلؤھا، الأمم وأقدار الشعوب، وأن الإلمام بالشریعة لا یكون بتحقی

، إلى ضرورة 35وكشف خفيّ أسرارھا. وقد ألمحنا من قبل في مُسلسلنا عن "مقاصد الشریعة .. والتجدید السنيّ المعاصر"
ا نءلّ قراعالإسلامیة، فلإعادة النظر في التناول المقاصديّ للشریعة، حتى نتجنب ویلات ما نراه الیوم من تفتت على الساحة 

 الأحباب أن یرجعوا الیھ إن شاؤوا.

 ئلاوھذه المبادئ یشترك فیھا كل دین سماوى ووضعيّ، بل كلّ فلسفة ظھرت على وجھ الأرض. فإنھ لم یُعرف أنّ ق
قال بعدم الحریة، أو بجواز الظلم، أو بوجوب عدم المساواة، لكن الأمر ھنا أنّ الإسلام جاء بنصف  یعتد بقولھ

؟ ومثل متساویین، لمراعاة مبدأ المساواةالمیراث للمرأة مقارنة بالرجل، فھل نتعدى ھذا النص المحكم، ونجعلھما 
م خاص في منظومة الإسلام، لا تشترك فیھ مع ھذا المثال، تجده في كافة أحكام الشریعة، إذ المساواة لھا مفھو

 غیرھا إلا في أحرف الكلمة.

فالشرع الحنیف أتى بتفاصیل الأحكام الجزئیة في كافة مجالات الحیاة، تحت تلك المقاصد الكلیة، یدل بھا على 
التحاكم إلى  مصالح العباد في كافة الأحوال، وھو معنى أنّ الشریعة صالحة لكل زمان ومكان وحال. فالعدول عن

ماً كَ ھذه الأحكام الجزئیة، وما یستنبط منھا بكافة أدلة الإستنباط الشرعیة، لیكون التحاكم إلى المبادئ التي ھي حِ 

 35 72864-http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical 
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من الطرق والتصرفات في حیاة  اوتحكیم للھوى، فالحریة تعنى آلافللمقاصد، إنْ صَحّت، عبث وازدراءٌ للشریعة 
ھ أن یتبعھا، یدعى أنھ قد سار على مبادئ الشریعة! فترى المرأة تخلع لباسھا المكلف، الفردیة والجماعیة، یمكن ل

وتتعَاھر في مشیتھا، وھي حرةٌ في ھذا التصرف، لأنّ الحریة مبدأ من مبادئ الشریعة. وقل ذلك في العدل والمساواة 
لل من الشریعة وخروجٌ عن الرجوع إلى المبادئ إذن، دون المقاصد، ھو تحوبقیة ما ادعوْا أنھ من تلك المبادئ. 

 حكم الله سبحانھ، وإھدار لمبدأ طاعة المشرّع.

 : الشریعة ومبادئابن عاشور 

وقد جرى بن عاشور في بحث المقاصد على سبیلٍ یَختلف في النّظر الیھا عما جَرى علیھ العُلماء في توجِیھھا، وما دَرَج علیھ 
رورات الخمس، الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وإن كانت تلتقي الدارسون في ھذا العلم، من أنھا تُعنى بحفظ الض

امة مصالح الناس، یعنى بالمقاصد أمرین: العلل ر، وإن أدرج الضرورات الخمس في عبھا في أعلى مراتبھا. فابن عاشو
الأولى أو المبادئ الأصلیة التي بنیت علیھا الشریعة، وجعلھا الفطرة التي بني علیھا الدین وخلق بھا الإنسان، ومقاصدھا ھي 

جاءت في مفردات في  السَماحة والمُساواة والحُریة، ثم الثاني، وھو الأدْني منھا، علل الأحكام التفصیلیة أو الجزئیة التي
الشریعة. ونكاد نُجزم من دراستنا لمَنھج الإمام، إنھ إنما عرّف المقاصد بالحِكَمَ التي تقوم علیھا الشریعة والتي تكون سابقة 

 وبعلل الأحكام التي تنبنى علیھا، ونعت المبادئ بالمقاصد، كما ذكرنا.لمقاصدھا، 

 قام، فلیس أفضل مما دوّن.وسنقوم ھنا في النظر إلى ما ذكر في ھذا الم

اسَ ، التي بُني علیھا الإسلام، ھي أصْلُ أصول الشریعة، وھي التي بُني علیھا الإنسان "لفطرةا ِ ٱلَّتىِ فَطَرَ ٱلنَّ فطِْرَتَ ٱللہَّ
فقتھا تصلح ھذه "كل مولودٍ یولد على الفطرة"، فمنھا تصدُر كلّ تصرّفاتھ، وبموا صلى الله علیھ وسلم، وقولھ 30الروم "عَلیَْھَا

. وقد جَاءت كلّ الأحكام الشرعیة تؤكدَ حكم الفطرة، وتصونھا، 36التصرفات أو تفسد، فھي "جملة الدین في عقائده وشرائعھ"
وتمنع إفسادھا، وتنظّم موارِدُھا، كما في احكام ، الوضوء والطھارة، والزواج والرضاع، والقصاص والحدود، وإنشاء 

، وكافة الأحكام الشرعیة، إذ تتوجھ بناءاً على ھذا الغرض ولتأكیده. فكلّ ما ینافي الفطرة السلیمة من المعاملات وإبرام العقود
ولذلك فإن الشریعة لمّا جاءت لم تھدم كلّ ما قبلھا، بل جاءت "بالتغییر  ،من الدنس، فھو من أمر الله وشرعھالعیب الخالیة 

 یناوئھا ویضادھا. ، فأقرت ما ھو من الفطرة، وبدّلت ما37والتقریر"

، ھي مقصد من أعظم مقاصد الشریعة، یجدھا من استقرأ احكامھا، منتشرة في كافة الأحكام الشرعیة والتوجیھات والسماحة
ا"وَكَذَ النبویة، وھي معنى الوسطیة والإعتدال في الشرع، ومعنى الیسر في الدین، قال تعالى " ةًۭ وَسَطًۭ كُمْ أمَُّ ٰـ ، 143رة قالب لكَِ جَعَلْنَ

ولذلك سُمى الدین  البخارى.وقولھ صلى الله علیھ وسلم "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى" 
بالحنیفیة السَمحة كما في حدیث البخارى. وقد بنیت علیھا اكثر أحكام الشریعة بلا شذوذ، ولا عجب، إذ الدین ھو الفطرة، 

آ "وَمَ  صلى الله علیھ وسلمسماحة، والسماحة تأتي من معنى الرحمة، التي ھي مقصود بعثة رسول الله والفطرة لا تستقل عن ال
لمَِینَ"  ٰـ كَ إلاَِّ رَحْمَةًۭ لِّلْعَ ٰـ . وقد جاءت السّماحة في تفاصیل الشرائع كما في المُعاملات من أحكام البیوع، والتیسیر 107الأنبیاء أرَْسَلْنَ

لإعضال، وأنواع الرخص، والحثّ على الدخول فیھا بحقھا، وما لا یحصى من الجزئیات التي وردت في الزواج، وتحریم ا
 مبنیة على ھذا المقصد. 

عام للتشریع، وھي الأصل في المعاملات وإقامة الحُدود، إذ القصد من القصاص العدل بین الناس، الذي  مبدأ، ھي والمساواة
ا فرضَھ ظرفٌ طارئ على الأصل كالعبودیة، او الصِغر، أو فساد العقیدة. والنساء یقوم على أنھم سواسیة بلا فرق، إلا م

 271مقاصد الشریعة" الإمام الطاھر بن عاشور ص  36 
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ھُمْ أنَِّى لآَ أضُِیسواسیة كالرجال في أصل التكلیف وفي الحقوق بحسب الفطرة الخاصة بكِلا الجنسین " عُ فَٱسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّ
نكُم مِّن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَىٰ  مِلٍۢ مِّ ٰـ تستدعى حفظ الدین والتساوى في الجامعة  والمساواة مثلا في مفھوم الشریعة.  195ران آل عم "عَمَلَ عَ

الدینیة، وحفظ المال لتساوى حقوق المِلكیات بین الناس. وفي المساواة بین المسلم وغیر المسلم، یقرر بن عاشور أن الأصل 
الفقھیة بالمذاھب الأربعة "لھم ما لنا وعلیھم ما  ھو المساواة في غالب الحقوق لخضوعھما لحكومة واحدة، كما في القاعدة

علینا"، ثم إجماع العلماء على منعھم من الولایات الكبرى، لأنھا، كما ذكر بن عاشور، تنافي مقصد حفظ الدین، وھم غیر 
ا أنھا ھالعرقیة، منمؤتمنین على الجامعة الدینیة الني تقوم علي حفظھا الحكومة المسلمة، لا على أي جامعة أخرى كالقومیة أو 

لا تتمشى مع منع عقد الولاء معھم لما ثبت في القرآن من ذلك، وكذلك ما في الولایة العامة من التشریف المضاد لذم الكفر 
ة للرجل في أو حق لھا دونھ، ومنع مساواة المروتحقیره. ثم ما في الجبلة من منع مساواة الرجل للمرأة في حق الإنفاق، إذ ھ

 الفطرة. مبدأوھي أمور ثابتة في  ،غیر لقدرتھ على الإنفاق والتوجیھكفالة الص

، مبنیة على أن "إستواء افراد الأمة في تصرفھم في أنفسھم مقصد أصلي من مقاصد الشریعة، وذلك ھو المراد والحریة
ى أن الحُریة تجرى في . من ھنا جاء التأكید على القضاء على العبودیة التي ھي ضد الحریة. والشرع یؤكد عل38بالحریة"

الإعتقاد والعمل، فحریة الإعتقاد تعنى التحرر من الخرافات والأوھام التي أضافھا الإنسان لدین الفطرة، في غیبة من عقلھ، 
وحریة العمل تعنى أن "الداخلون تحت الحكومة الإسلامیة متصرفین في أحوالھم التي یخولھم الشرع التصرف فیھا غیر 

. وقد نوّھنا 39أحدٌ أن یحملھم على غیرھا" عن وحدود حددتھا الشریعة لا یستطین من أحد. ولكل ذلك قوانیوجلین ولا خائفی
بأولویة ھذا المقصد الشرعيّ في مقالنا عن التجدید السنيّ حیث قلنا أنّ "ھذا یدلّ على عِظم قدر الحریة وحق التعبیر، والدفاع 

ندللّ علیھ. ولتحقیق ھذا المَقصد، یجب على المُجتمع المُسلم عامة، ویندب للفرد  عنھنا ولو بالموت دونھما، وھو أوضَحَ من ان
 .  40خاصة، ان یشارك في كل عملٍ من شأنِھ أن یأتي بالحُریة، ویمنع الكَبتَ والظُلم"

في شتى  سانیةثم یتحول بن عاشور إلى الحدیث عن مقاصد الشریعة في أوجھ الأحكام الشرعیة التي تتناول مناحى الحیاة الإن
أن یشتمل على ما فیھ إعانة على إظھار الحقوق وقمع الباطل الظاھر والخفيّ، وذلك بھا. فمقاصد الشریعة في القضاء "جوان

قال "إنما أنا بشر، وإنكم تختصِمون إليّ، ولعل بعضكم أن یكون ألحن  صلى الله علیھ وسلممأخوذٌ من حدیث الموطأ أن رسول الله 
. ثم 41بحجتھ من بعض، فأقضى لھ على نحو ما أسمع، فمن قضیتُ لھ بحقِ أخیھ فلا یأخُذه، فإنما أقتطعُ لھ قطعةً من النار"

كَاح، ، ثم آصرة القرابة ، ثم آصرة مقاصد الشرع في نظام العائلة "أن الأصل الأصیل في تشریع العائلة ھو إحكام آصرة النِ 
. ثم تحدث عن مقاصد المال والتصرفات المالیة، یقول "فالمال الذي 42الصھْر، ثم ما یقبل الإنحلال من ھذه الأواصر الثلاثة"

ن غنى عیَتداول بین الأمة ینظر الیھ على وجھ الجُملة وعلى وجھ التفصیل، فھو على وجھ الجملة حقٌّ للأمة عائدٌ علیھا بال
سلوبٍ یحفظھ موزعاً بین الأمة بقدر المستطاع، وأن تعین على نمائِھ في أن الشریعة أن تضبط نظام إدارتھ بالغیر. فمن شأ

یھ ، وینظر النفسھ أو بأعواضھ بقطع النظر عن كون المنتفع بھ مباشرة أفراداً خاصة، أو طوائف وجماعاتٍ صغرى أو كبرى
منھ حقاً راجعاً لمكتسبھ ومعالجھ من أفراد أو طوائف أو جماعاتٍ معینة أو غیر معینة، أو تبار جزء ععلى وجھ التفصیل بإ

 . وھكذا في أحكام التبرعات والشھادة وغیرھا.43حقاً لمن ینتقل الیھ من مكتسبھ"

لیا إن أردت، ر مبادئ الشریعة، أو مقاصدھا العي الأساس الذي بنى علیھ ابن عاشوالفطرة، السماحة، المساواة، الحریة، ھ
ا فة قد تنتكس، والسماحة قد تصیر ضعوھي بلا شك مرتكزات لا غنى عنھا لبناء أي مجتمع عمرانيّ قویم. لكنّ الفطر
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، والحریة قد تصبح مطلقة تفسد أكثر مما تُصلح. ومن ثم، جاءت مرتبة لھاوتھاوناً، والمساواة قد تنقلب إلى فوضى لا سراة 
 . لمثلىا تكون علیھ الفطرة والسماحة والمساواة والحریة في تطبیقاتھا أأینا، لتحدد حدّاً لكل مبدالتي رالمقاصد في المنظومة 

ولا یخفى فضل ھذا النظر وأھمیتھ لمن یتصدى للقول في الحكومة الإسلامیة، وللقیام بھا فضلاً عن القول فیھا، إذ إن مناحى 
في كافة ما یَعرِض على الناس من حاجاتٍ، یجعل إعتبار ھذه المقاصد النظر في متطلبات الحیاة الحدیثة، وضَرورة التشریع 

 الكلیة غایة في الأھمیة، وموَجّھاً للتقنین جُملة وتفصیلاً.

ھا بن والتي نبّھ علی والتي ھى في رأینا مبادئ الشریعة، ومما یجدر بالذكر والتنویھ ھنا ھو أن المَقاصد الشرعیة التي ذكرنا،
للأحكام التفصیلیة، ومن ثمّ لا یمكن أن نرجع الیھا في إصدار الفتاوى دون الرجوع إلى جزئیات الشرع  عاشور، لیست عِللا

، النائین عنھ قلباً وفكراً، بالرجوع إلى مبادئ بھ عدد من المنتمین إلى الإسلام وأدلتھ. وھذا الإلتفاف حول الشرع ھو ما ینادى
للعامة. ودور المقاصد، بأي من معانیھا أو  ي الإجتھاد كما یھیأ، لا إختلاف فعقديالشریعة، أي مقاصدھا العامة. وھذا خلل 

لا إ یح، لا أن یكون علة مباشرة للحكم،مستویاتھا أن تُرشِد المُجتھد في الأحكام بشكلٍ عام، یوجھ إجتھاده في الطریق الصح
 فیما كان من مصلحة مرسلة. 

ثابتٌ على مستوى الأحكام التكلیفیة، ارتفع الفقیھ بالمسألة لیلحقھا بأحد فإن جاء أمرٌ لیس فیھ حكم تفصیليّ واردٌ 
الأقسام الخمسة عشر، ثم یردھا بذلك إلى أحد المقاصد الخمسة، لتعینھ على تعیین موضع ھذه المسألة في منظومة 

یلحقھا الفقیھ بما ھو المقاصد العامة. وھو المقصود بمعنى المصلحة المرسلة، التي لا دلیل خاص علیھا، ومن ثمّ، 
. وھذه العملیة لیست عبثاً یتحدث فیھ المبتدؤون كما ذكرنا آنفا أعلى منھا في منظومة المقاصد، لیستنبط حكمھا

وأنصاف المتعلمین، فھو أرفع وأدق من الفتوى في الأحكام التي علیھا أدلة شرعیة ثابتة كأن تقع تحت نصٍ أو 
 التي ذكرناھا آنفاً.إجماعٍ أو قیاسٍ أو أي من الأدلة 
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 العلاقة بین المقاصد والوسائل

یق، إن فیھ، فنقول وباللہ التوفوالقول بیّن الغرض من ھذا القسم نُ بحثنا إلى ھذه النقطة الھامة، فلعلنا  وإذ وصلنا في
حدث الكثیر من الخلل في إصدار الأحكام والفتاوى حتى في الخلط بین المقاصد والوسائل كان ولا یزال أمراً یُ 

لى من ذلك یرجع إ اً ولعل جزءأوساط المفتین، من حیث التصور ومن حیث التطبیق الذي ینبني على ھذا التصور. 
قواعد معینة استقرت في الشرع ثم لم تتضح كلیّة بالتطبیق والأمثلة، وأعنى بھا قاعدة "أنّ الوسائل حكمھا حكم 

 "سدّ الذرائع"، وقاعدة "ما لایتم الواجب إلا بھ فھو واجب"ن أالقواعد الكلیة مثل وینبني علیھا بعض  44لمقاصد"ا
، وھي، بظاھرھا، تناقض 45تفر في الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد"غقاعدة "یُ ت على مفھوم الوسائل. ثم نالتي انب

 القاعدة الأولى كما ھو ظاھر.

وموارد الأحكام على قسمین، مقاصد، وھي " ، قالالمقاصد بشكلٍ عام، كما عبر القرافيوالوسائل حكمھا حكم 
المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل وھي الطرق المفضیة الیھا. وحكمھا حكم ما أفضت الیھ من تحریم 

 ضل الوسائل، وإلى أقبحوتحلیل، غیر أنھا أخفض رتبة من المقاصد في حكمھا. والوسیلة إلى أفضل المقاصد أف
 . 46المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما یتوسط متوسطة"

عدة، أولھا، أنّ المقاصد حكمھا حكم الوسائل من تحلیل وتحریم. فما  وھذا النصّ في غایة الأھمیة إذ ینبھ إلى أمورٍ 
كان وسیلة إلى مقصدٍ واجبٍ كان واجباً، وما كان وسیلة إلى مفسدة محرمة كان محرماً. وثانیھا، إشارتھ إلى أن 

ر من إنھ "یغتفرتب الوسائل أخفض من رتب المقاصد، وھو، فیما نحسب، إشارة إلى ما یراد من القاعدة التي ذكرنا 
حكم مماثلاً، إلا إنّ الأیصح أن یكون في الحكم، إذ أثبتنافي الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد"، فانخفاض الرتبة ھنا لا 

م على سبیل المثال، النظر وسیلة إلى الزنا، لكن حكم النظر لف .ھال الفاعلفي استثناءات معینة، فیكون في مغفرة ذنب 
لفاعل، علیھ ا وقد یعتبر من اللمم إن لم یصرّ بإذن الله لا حكم لھ أصلاً في الدنیا، وھو مغفور یكن كحكم الزنا، بل و

وذلك لأنھ وسیلة لا مقصد. وقد یتبیّن من ھنا أنّ الوسیلة التي أدّت إلى مقصودھا تختلف عن الوسیلة التي لا تؤدى 
لى المرأة المحرمة لا یجب أن تكون ھي الزنا . كذلك یدخل في ھذا الأمر النیة. فإن نیة الناظر إإلى مقصودھا

لمانيّ، البربالضرورة، لكن وقوع الزنا لا ریب فیھ قد حقق المفسدة بكلیتھا. ومثال آخر، مبدأ العمل الدیموقراطيّ 
فیمن یراه محرّماً من حیث أنّ الدیموقراطیة ھي حكم الشعب للشعب، لا حكم الله للشعب، وأن ما یراه الشعب حسنا 

. فإن حاً فھو قبیححسن، وما یراه الشعب قبیحاً فھو قبیح، لا أن ما یراه الله حسنا فھو حسن، وما یراه الله قبی فھو
نھ إن كان قصد القائل ما ذكرنا دون أي تأویل، فھذا بلا شك تعدٍ على حدود إھ إلى عدة نقاط، منھا جالنظر ھنا یتو

ة المقصودة ھي تأویل، فھو على ضروب، منھا أن یقال الدیموقراطیالله وتعیین شریك لھ في الأمر. أما إن شابھ 
ولیس لنا من الدیموقراطیة إلا أشكالھا بل ھي الشورى والمقصد ھو تطبیق شرع الله تعالى،  وسیلة لغایة ومقصد،

كم لھا ح وطرق تطبیقھا من مجالس نیابیة وغیرھا. قلنا فھذه الوسیلة لا تتعارض مع حكم الله تعالى، والوسائل لا
ى علقائل عترض قد یبذاتھا إلا إن اقترنت بما ھو من المقاصد، فإیجاب أو ندب أو إباحة أو كراھة أو تحریم. لكنّ 

، وانتخاب ممثلي الشعب بواسطة العوام ھو في حدّ ذاتھ لیس نّ للوسائل علاقة وثیقة بأصلھا ومنشئھاھذا الضرب بأ
عن طریق أھل الحلّ والعقد ولا علاقة للعامة بھ. ومن ثم فإن ھذا م یجب أن یتمن الاجتھاد الشرعي في شئ، بل 

 طبعة دار الكتب العلمیة، الثامن والخمسونالفرق  59ص  2"الفروق" للقرافي ج 44 
  158انظر "الأشباه والنظائر" للسیوطي طبعة دار الكتب العلمیة القاعدة السابعة الثلاثون ص  45 
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وإن لم تصل إلى حدّ مفسدة تعیین شریك للہ في الأمر. ثم، ، لا توقع مفاسداً خالصة یخرج بتلك الوسائل عن كونھا 
ام ا ھو الالتزیأتى ضربٌ ثالثٌ وھو إن قال الداعى إلى الدیموقراطیة السیاسیة، ھي فقط وسیلة تمویھ، وإن غرضن

 ، لا یزال ھذافلقائل أن یقولبالشرع وبصورة أھل الحلّ والعقد، لكنّ الواقع غلاب، ویجب التوارى في الأفعال. 
إظھار الباطل في ثوب حق، ثم عدم القدرة على السیطرة على ردود الأفعال، الضرب یحقق مفاسد كثیرة منھا 

مھا غیر حكم القصد، وھو الحكم بغیر ما أنزل الله، فھو أمر لا جدال وھكذا. لكن الشاھد ھنا ھو أنّ ھذه الوسیلة حك
ومن ھنا قلنا إنّ  فیھ ابتداءً من حیث مناطھ الأعلى الذي ھو استلاب حق التشریع. أما الوسیلة ففیھا ھذا النظر.

 لا المقاصد. ،اغتفار الوسائل مُتَصورٌ 

ا ، وحكمھا في ھذحدّ ذاتھا، قد تُقصد لذاتھا، وقد تُقصد لغیرھانّ الوسائل ھي أفعال في أن یكون معلوماّ ألكن یجب 
یختلف حسب مقصودھا، فإن تعرّت عن القصد فھي إما كأفعال العجماوات، إذ لا یعرو فعل عاقل عن القصد إلا إن 

كم، ة والحسكراناً. وإما تتعلق بقصدٍ، فحینھا یُنظر في ھذا القصد من حیث الدرجة والرتبمجنونا أو كان نائما أو 
وأقصد الرتبة في المقاصد الخمسة والدرجة في مستوى الحاجة والتحسین، والحكم في الأحكام التكلیفیة الخمسة، 

ومثال الضمان والكفالة خیر مثال على ذلك، فالضمان لا توقیت لھ، من حیث الضامن ویُلحق الفعل بما یناسبھ منھا. 
ل، بینما الكفالة یكون فیھا توقیت من حیث إن الكفیل وسیلة لحفظ المال ھو كصاحب الدین، مقصودا باستیفاء دفع الما

 أن یضیع مع عدم إحلال الكفیل محل المدین، لذلك أمكن التوقیت.

كذلك نظرٌ آخر، وھو أنّ الوسائل التي نتحدث عنھا تقع في مستوى الحاجیات والتحسینیات إذ إن المقصد والوسیلة 
وھو الوجوب والنھي كما تبیّن في الرسم المرفق أعلاه. والاغتفار قد یكون  ورة،ا متطابق في مستوى الضرحكمھم

اءً رم ابتدحَّ صرار، إذ ھو عمل بغیر قصد إلى مُ بغیر إفي حكم الآخرة كما ذكرنا في مثال النظر للأجنبیة بإطلاق 
لكن ھذا مقتضى النظر الفقھي. أو ولم ینشأ منھ محرّم قطعاً، وھو وسیلة لغایة لم تقع، والأمر للہ من قبل ومن بعد، 
ما ھو مطلوب أو منھي عنھ إلى یكون في الدنیا من حیث تحویل الحكم عن حكم المقصد إلى أخف منھ، فیتحول 

 دى إلى المشقة.المؤ باحة أو العفو أو رفع الحرج كما بیّنا في مسألة النظر للأجنبیة في حالة المرضالإ

المسائل المتعلقة بالوسائل یصحح الكثیر من الأخطاء الفقھیة التي تعترى واقعنا  واعتبار ھذه العوامل في النظر إلى
المعاصر من حیث أن اختلاط المقاصد بالوسائل، وعدم تقدیر نسبة كلیھما إلى الآخر وعلاقتھما ببعضھما ودرجة 

ع في لأنظار الذي لا یقكلّ منھما ورتبتھ وحكمھ الأصلي، سبب اصیل في الفوضى التي نراھا شائعة، وفي اختلاف ا
 وبالھ إلا على العاميّ المقلدّ.

 

 

 

 

17 
 

 



  الشریعةفي  مقاصد والمصالحال

من الثابت المقرر، أنّ القصد المطلق الكليّ من وضع الشریعة ھو جلب مصالح العباد ودرأ المفاسد عنھم. یقول 
لیھ بلا خلاف ، وھو أمرٌ متفق ع47معا"وھي أن وضع الشرائع إنما ھو لمصالح العباد في العاجل والآجل الشاطبيّ "

 اعة، خالف فیھ بعض الأشاعرة، والمتكلمین والظاھریة دون اعتبار لخلافھم.بین أھل السنة والجم

لكننا نقصد ھنا إلى نقطة محددة، وھي الفرق بین المقاصد والمصالح. إذ إننا نرى، كما أثبتنا في بعض مقالاتنا من 
 ھي أغراض یقصد الیھا المكلفّقبل، أنّ التفرقة بین المقاصد والمصالح ھامة بل أصیلة في فھم كلیھما. فالمقاصد 

ت القیام بتلك الأفعال التي وجّھ لھا الشارع إن أتمھا على ھیأتھا بتوجیھ من الشارع ابتداءً، أما المصالح، فھي مآلا
 المطلوبة. فالمقاصد بدایة والمصالح نھایة، المقاصد ھدف والمصالح غایة. 

إذا ثَبُتَ أنّ إدراك المَقاصد قد جُعل لتحقیق قول من فرّقوا بین المقاصد والمَصالح، ونبّھ إلى إنھ  ابن عاشوروقد ذكر 
، إذ إعتبر أنّ المصالح ھي التي ترجع الیھا الأحكام عاشاً ومعاداً، فلیس من المُجدى التفرقة بینھماالمصالح م

الشرعیة "وكان ذلك ھو الأصل والأساس من وضع كتاب المقاصد، وھو إعتبار المَصالح مناطاً للأحكام 
لسّنيّ المعاصر، حیث ذكرت "ضَرورة ، في مقالي عن التجدید اإني قد نحیت مَنحى التفریق بینھما. إلا 48الشرعیة"

الفصلِ بین ما ھو من مقاصد الشرع، وما ھو من حِسابات المصالح والمفاسد، ومن ثمّ بین ما ھو من المقاصد العامة 
والكلیات الشرعیة التي تثبت بجزئیاتٍ متناثرة في الشریعة، نستلھمھا من الأحكام الشرعیة الثابتة، وبین حسابات 

اسد التي تتخذ مجالھا أساساً في تلك الحوادث التي لیس فیھا حُكمٌ شرعيّ خَاصٌ، وإن أمكن إدراجھا المصالح والمف
ینھما بتحتَ قاعِدة كلیةٍ أو مقصدٍ شَرعي عامٍ ثابتٍ، وھي ما أطلقَ علیھا العلماء "المَصالح المرسلة"، فأقمت التفریق 

على تقصى من الباحثین لك في عَصرِنا، إذ إعتمد كثیرٌ على أساس عمليّ لا نظرىّ، وذلك لمّا رأیت من أھمیة ذ
 حسابات المصالح والمفاسد من حیث ھي ھي مقاصد الشرع الحنیف، فصحّحوا الزائف، وزیّفوا الصحیح. 

 

 

 

 

 

 

 

 ، طبعة دار المعرفة، تحقیق عبد الله دراز6ص  2"الموافقات" الشاطبيّ، ج 47 
 171ص 2كتاب "بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة" الشیخ محمد بن الحبیب بن الخوجة، ج 48 
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 التجدید في الفكر المقاصديّ 

ي، دالقرن التاسع عشر المیلامنذ بدایة اتسمّ العصر الحدیث، الذي تزامن مع الغزو الثقافي الاستعماري الغربيّ، 
بكثیرٍ من دعاوى التجدید في الفكر الإسلاميّ، قادھا أسماء لامعة في تاریخنا المعاصر، مثل الأفغاني ومحمد عبده 

، ، ثم من بعدھم طبقة أقرب لعصرنا ممن سار على منھاجھمومحمد رشید رضا والطھطاوي وخیر الدین التونسي
وطھ جبر علواني وراشد  بن بیھ. و د أحمد الریسوني ود جاسر عودةعبد الله مثل د یوسف القرضاوى والشیخ 

ولسنا بسبیل الحدیث عن طبیعة تلك الدعوات، ولا تقییمھا، كما إننا نقصد إلى جانبٍ واحدٍ منھا، وھو . الغنوشي
ي بحث لا اء الخوض فالحدیث عن المقاصد التي بابھا أصول الفقھ، فلنقتصر على ذلك، لنریح القارئ وأنفسنا من عن

 .وتنافر الآراءیحتملھ المقام، وفیھ الكثیر من الحساسیة 

ولسنا ضد مفھوم "التجدید" من أصلھ، لكننا نحترز كثیراً حین یتعلق الأمر بتجدید ما استقر من مسلمات، ونستشعر 
رفنا أنّ الھدف في كثیرٍ من والھدف منھا. فإنّنا قد ع "التجدید"التأني والحذر في معرفة المقصود والضابط لكلمة 

الأحیان یسبق الوسیلة، فترى بعض الباحثین قد وضع ما یرید الوصول الیھ نصب عینیھ، ثم بحث عن الوسیلة 
"التجدیدیة" التي تصل بھ إلى ھذا الھدف. وأكثر الباحثین في المجال الإسلامي لیسوا من ھذا الصنف والحمد للہ 

تعلق بدین الله تعالى، خاصة وموضوع المقاصد في غایة الخطورة، إذ یتعلق بما تعالى، ولكن الحذر واجبٌ فیما ی
ثبت عن طریق الاستقراء من المقاصد، مما لیس فیھ دلیل نصيّ، ثم عاد مرة أخرى في شكل جلب المصالح ودرأ 

رى أنّ الحدیث فیھا المفاسد، من باب المصالح المرسلة وھي ما لم یشھد لھا نصّ بالاعتبار أو الالغاء. فأنت إذن ت
، خاصة حین یأخذ الحدیث منحى دبالنظر السدی ىیتطرق الیھا خلل إن تناولھا عقل لم یتحل غیر محكوم بحدود لا

 الحداثة وما یتبع ذلك من التواءات وانحرافات.

ة: نقیض البلى، ،. 49یقال شئ جدید" والتجدید في اللغة لھ معنیان، أولھما "الجدید: ما لا عھد لك بھ" وثانیھما "الجِدّْ
والمعنیان یدلان على مفھومین مختلفین، الأول "ما لا عھد لك بھ" أي ھو جدید لم یُعرف من قبل وما لیس لھ نظیر، 
والثاني "نقیض البلى" أي ما خَلقَُ وبَلِيَ فأعُید جدیدا على ما كان علیھ أول مرة. المھم، أنّ مفھوم التجدید، والذي نراه 

ت العدید من "المفكرین الإسلامیین"، یعنى إصطلاحاً "تبدیل وتغییر القائم بإعتباره قدیماً"، وتقدیم ما منتشراً في كتابا
 لم یكن للإسلام بھ عھد. 

الأمة  لھذه یجددومن الواضح البیّن أن حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم "یبعث الله على رأس كل مئة سنة من 
ھ ھذا اللون من التجدید، إذ قد كَمُلَ ھذا الدین بقولھ تعالى " ٱلْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ أمر دینھا" لا یمكن أن یُقصد فی

ا" المائدة  مَ دِینًۭ ٰـ . فأن یُشاع أنّ حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینبّـؤ 3وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلإِْسْلَ
 ائة یبعث الله من یأتي في ھذا الدین ما لا عھد لھ بھ، تزویر للمعنى وإنحراف بالمفھوم.بأنھ على رأس كل م

أن یُفرّق بین ھذا اللون من التجدید، الذي ھو الإتیان بما لا عھد بھ، وبین ما  بعض من تعرض لھذا الأمروقد حاول  
بل أمر معاني تحملھا ھذه الكلمات. أن یتساوى  أسماه الحداثة، دون أن یأت بجدید كما نوّھنا. فالأمر لیس أمر كلماتٍ 

المسلمون والنصارى، أو الإسلام وبقیة "الأدیان" تحت میزان القانون، فلا یعلو أحدھما على الآخر، ھو أمر لا عھد 
ا ھم مللإسلام بھ، ولا یدخل تحت طائل "لھم ما لنا وعلیھم ما علینا" بالتحدید، إذ ھم أھل ذمةٍ والمسلمون أھل دارٍ، فل

 386-1لسان العرب   49
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لنا وعلیھم ما علینا إن التزموا بالعھد، رغم معنى المواطنة المحرّف. فھذا تجدید لاعھد للإسلام بھ، ولا یمكن أن 
 یستدل بالسنة على ما ینقضھا، ھذا خُلْفٌ. فھذا اللون من "التجدید" ھو حداثة مستترة تحت غطاء التجدید.

د، إذ الخلط بینھما كارثٌة على الأمة وعلى دینھا. فالمُجدّد مُجتھد ولا یختلط ھذا اللون من التجدید بمعنى الإجتھا 
بالضرورة، أي یمكنھ إستنباط فتاوى من الكتاب والسنة، بما یتطابق مع ثوابت العقیدة والأصول والقواعد الكلیة في 

التي لم یكن  اجھ المواقفالشریعة، وبما لا یعارض ما ثَبُت من سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فیستنبط فتاوى تو
للمسلمین بھا عھد من قبل، لكن "لا عھد للمسلمین بھا من قبل" ھنا تختلف عن مقصودھا في التجدید، إذ ھي ھنا تقع 

 على مستویین:

الأول: ما لا عھد للمسلم بھ على المستوى الفردى، وھو یتعلق عادة بالمناط الخاص للمسلم، أو أن یستدعى رجوع  
 كتاب الله وسنتھ لیُدخِل ھذا المناط تحت حُكم شَرعيّ مّستمد من الكتاب والسنة مباشرة. المجتھد إلى

، وھو یتعلق عادة بكلیاتٍ وقواعدٍ تتحكم في معاملاتھم وشؤونھم   الثاني: ما لا عھد للمسلمین بھ على المستوى الجَمْعيِّ
عل لھ دوران، الأول أن یفتى في الأشكال القائمة منھ بالف الحیاتیة. ونضرب مثالا لذلك من نشأة النظام البنكيّ، فالمجتھد

فیما ھو منھا حلال أو حرام، وھو دور ثانوي، والثاني أن یؤسس مبادئ لنظم إسلامیة موازیة تحتفظ فیھا الجماعة 
حاليّ كل الالإسلامیة بمبدأ منع الربا شكلا وموضوعاً، وھو دور رئیس. لكن أن یأتي "مجدد" أو "مجتھد" فیقرر أنّ الش

ما إرتأتھ القوانین المستقرة والدستور الموضوع، فھذا لیس إجتھاداً ولا تجدیداً، منھ إللمعاملات البنكیة مقبول، طالما 
 بل عبثٌ بالشریعة. 

ومن ھنا نجد أنّ دُعاة التجدید الحداثي لجئوا ضرورةً الى الدعوة إلى الإجتھاد في الأصول قبل الفروع، إذ واجھتھم  
اھیم التي أسلفنا في معنى الإجتھاد والتجدید، ولم یجدوا عنھا مِحولا إلا بتغییر الأصول والثوابت ذاتھا، كي یفلتوا المف

 من الشَرَكْ (بفتح الشین) الذي وضعوا أنفسھم فیھ.

لى". بالمقصود بالتجدید في الحدیث الشریف إذن یجب أن یكون في دائرة المعنى الثاني للجدید، وھو أنھ "نقیض ال 
، أنھ في كلّ مائة عام یأتي من یرى ما انحرف بھ الناس عن صلوات الله وسلامھ علیھوھذا یعنى، في ضوء حدیث المعصوم 

الإسلام الصحیح، عقیدة وشریعة، وما أحدثوا و"جددّوا" مما لا یسایر دین الله ولا یتوافق مع ثوابتھ وأصولھ، فیجدد 
 ، وما كانت علیھ الصحابةصلى الله علیھ وسلمن علیھ الدین حین بُعِث بھ رسول الله لھم الدین، أي یعید الناس إلى ما كا

، دون تحریف أو تجدید زائف مبتدع. وھو ما رأیناه من مجددى العھود الإسلامیة، كمحمد بن عبد رضوان الله علیھم
 في مفھوم التجدید یدخلایكادا أن لا عبده،الأفغانيّ ومحمد فإننا لا نرى أنّ الوھاب، والشاطبيّ والشوكانيّ. ومن ثمّ 

إذ جاء ھؤلاء بما لا عھد للإسلام بھ وبما لا یُسایر ما جاء بھ الإسلام في مفھوم العقیدة على فھم صحابة رسول السنيّ، 
. محمد بدع دوإن اشاع أنصار التجدید "الحداثيّ" غیر ذلك، ولیرجع من شاء إلى كتابات العالِم المُ  صلى الله علیھ وسلمالله 

 محمد حسین رحمة الله علیھ، لیعرف حقیقة ما أتي بھ ھؤلاء وما یرید أن یجرّنا الیھ أنصار التجدید "الحداثيّ".

ھو أن یعید المجدد للإسلام جِدَتُھ وأصالتُھ التي  صلى الله علیھ وسلمإذن مفھوم التجدید السنيّ الوارد في حدیث رسول الله  
ویحیي السنن، ویردّ المفاھیم المختلطة التي تتراكم عبر عقود وقرون، خلاف التجدید الحَداثيّ  كان علیھا، فیقتل البدع

 بالمعنى الذي بیّناه والذي یتعدى على ثوابت الدین بدعوى الإجتھاد أو التجدید.
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دیث نى الحولا بأس من أن نؤكد ما سبق بما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى والإرشاد بالسعودیة، تشرح مع 
: "یجدد لھا دینھا" أنھ كلما انحرف الكثیر من الناس عن جادة الدین صلى الله علیھ وسلمالشریف، جاء فیھا :" معنى قولھ 

الذي أكملھ الله لعباده وأتم علیھم نعمتھ ورضیھ لھم دیناً، بعث إلیھم علماء أو عالماً بصیراً بالإسلام، وداعیةً رشیداً 
 وسنة رسولھ الثابتة، ویجنبھم البدع ویحذرھم محدثات الأمور ویردھم عن انحرافھم إلى یبصر الناس بكتاب الله

ھ ، فسمى ذلك: تجدیداً بالنسبة للأمة، بالنسبة للدین الذي شرعصلى الله علیھ وسلمالصراط المستقیم كتاب الله وسنة رسولھ 
رة على الأمة، أما الإسلام نفسھ فمحفوظ بحفظ كتاب الله وأكملھ، فإن التغیر والضعف والانحراف إنما یطرأ مرة بعد م

ا لَھُ لَحَافِظُونَ}  صلى الله علیھ وسلمالله تعالى وسنة رسولھ  كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ فتاوى اللجنة . ]9[الحجر:المبینة لھ، قال تعالى: {إنَِّ

 الدائمة بالسعودیة"

ة أو ات الخارجیعلى الدین لا یقل عن خطر التھدیدفلیكن المسلمون على حذر من دعاوى التجدید الحداثيّ فإنّ خطره  
 الغزو الاستعماري بكافة أنواعھ.
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 یة دراسة المقاصد في بناء الفقھ المعاصرأھم

وأشكالھا وأقسامھا، وتتبع جزئیاتھا وكیفیة ارتباطھا مما لا یشك فیھ باحث إسلامي الیوم، أن النظر في المقاصد، 
 50بالبناء التشریعي، ھو من أھم قضایا العصر. والحق أنّ كلّ تلك الأشكال التي أضافھا بعض الكتاب المعاصرین

یجب اعتبارھا من حیث ھي حكمٌ للشارع قصد بھا ھدایة الناس مقاصد استشرفوھا من الكتاب والسنة ھي معانٍ من 
 ا یجب عملھ أو تركھ على وفاقھا.إلى م

شار الله الشیخ عبد الله بن بیّھ في مشروعھ لتجدید بره المعتبرون في ھذا الباب، ما أولعل من أھم ما یمكن أن یعت
أتفق معھ فیھ تمام الاتفاق،  ا، وھو م الأصول، من حیث أدرج ضرورة إضافة مباحث علم النفس في إدراك المقاصد

المدخل في كتابي "مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقھم"، من حیث عزوت التوجھات  بل قد استعملت ذلك
"ویمكن لنا أن نتتبع مثل تلك المداخل النفسیة في العدید  1986الفكریة لطبائع الشخصیات النفسیة، فكتبت في عام 

 .51ك أن نشأتھا كانت ھوى خفیاً"لندرمن الفرق 

نھا كلھا حكمٌ تشریعیة، لا تتمحض أن تكون مقاصد استقرائیة إ فیما قدموا، دون استثناء، وجدنا لكننا إن أمعنا النظر
 لشریعة تحت اسم مقاصدھا. من مبادئ لینا فیما قدّم الإمام الطاھر بن عاشور مة، أو قواعد كلیة معتبرة، كما رأتا

الإسلام دین الفطرة والعقل والعلم والحكمة بیان أن " رحمھ اللهومثال على ذلك ما ذكر الإمام محمد رشید رضا 
"، فھذا مقصد من حیث ھو حكمة للمشرّع، لا من حیث إمكان تقصي الأحكام تحت والبرھان والحریة والاستقلال

"، وھذا مرة أخرى، حكمة لا بناء الأمة الشھیدة على البشریةیوسف القرضاوى " .ر دكذلك ما ذك. كلیتھ الخاصة
 عین المفتى أو المجتھد.فقھيّ موجّھ یینبنى علیھا تأصیل 

ثم إن تلك "المقاصد" تحتاج إلى أن یبرز من یفصّل تحتھا الأحكام التكلیفیة ومكملاتھا ومتمماتھا، إن أرید لھا أن 
 كماً عامة لا ینتفع بھاأفكاراً وحِ تقف في مصاف ما قدّم الأقدمون من مقاصد خمسة، ومراتبھا الثلاثة. ھذا وإلا بقیت 

 ھ، ولا ینتطم على أساسھا فقھ. وھذا ما ننتظره ممن یرید تجدیداً قبل أن نأخذ تلك الدعوى مأخذ الجدّ.فقی

 وآخر دعوانا أن الحمد للہ ربّ العالمین

 1436رجب  18 – 2015مایو  6

 

  /http://feker.net/ar/2011/08/02/8995مدخل مقاصدي للاجتھاد.. التجدید في تصور المقاصد الشرعیة" جاسر عودة " .راجع مقال د 50 
وبعدھا في المطبوع، أو  50، ص 1986د طارق عبد الحلیم، د محمد العبده الطبعة الأولى دار الأرقم الكویت عام "مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقھم"  51 

 في النسخة الألكترونیة وھي غیر موافقة للمطبوع. http://tariqabdelhaleem.net/new/upload/attach/1288543981ikhtilaf.pdf 22ص 
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